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  يبحثُ عن المعنى اقتراعتبحثُ عن السياسة و  انتخابات:شتنبر  4

  

  حسن طارق .د
  أستاذ العلوم السياسية 
  )المغرب  (جامعة الحسن الأول 

  
 :الملخص 

،إنطلاقاً من إعادة 2015التي عرفها المغرب في شتتبر يقترح هذا المقال التفكير في الإنتخابات المحلية الأخيرة 
،وشـرطها الدسـتوري     بناء سياقها التاريخي والسياسي المرتبط بتنظيمها في ظل ولاية حكومة يقودها حزب إسلامي

،وإستحضار رهانات فاعلوها ،كل ذلك 2011العام المرتبط بكونها أول إنتخابات محلية وجهوية تجري في ظل دستور 
ضوء فرضية العودة الجزئية للسياسية الى الحقل الإنتخابي ،كإحدى الخلاصات المركزية التي يمكن من خلالهـا  على 

   .مقاربة حدود التحول التي شهدها هذا الإقتراع
  

Summery 
This article proposes a consideration of the last local elections held in Morocco in 

september 2015.proceeding from a rebuilding of their historical and political contexts in 
which these elections were held under the mandate of a government led by an islamist party. 
And their general constitutional condition related to the fact that these were the first local and 
regional elections to be held under the constitution of 2011. And to evoke the aspirations of 
their contributors. All this in the light of the hypothesis of partial political Return of politics to 
the electoral field as one of the central conclusions from which to approach the limits of the 
transformation witnessed by this ballot. 

Résumé :  
Le présent article propose une réflexion sur les dernières élections de septembre 2015 

au Maroc, en se basant sur la reconstitution de son contexte historique et politique marqué par 
son organisation sous le mandat du gouvernement dirigé par le parti islamique, et son aspect 
constitutionnel général en étant les premières élections  locales et régionales sous la 
constitution de 2011, tout en rappelant les enjeux de ses acteurs, relevant l'hypothèse d'un 
retour partiel de la politique au sphère  électoral en tant qu'une des conclusions principales de 
ce scrutin.  
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  .مقدمة
التاريخي يقتضي التفكير في الانتخابات المحلية الأخيرة التي عرفها المغرب، إعادة بناء سياقها 

والسياسي، وشرطها الدستوري العام، واستحضار رهانات فاعلوها، وهو ما سنطرحه علـى ضـوء   
فرضية العودة الجزئية للسياسية إلى الحقل الانتخابي، كإحدى الخلاصات المركزية التي يمكـن مـن   

لقـراءة المعطـى    الشبكة التقليدية خلالها مقاربة حدود التحول التي شهدها هذا الاقتراع، انطلاقا من 
  .الانتخابي داخل النظام السياسي المغربي، من خلال أسئلة التنافسية، التسييس والرهانات

ملاحظة العودة الموازيـة كـذلك    إلى ،في علاقة بهذه الفرضية ،فإنه من المثير الإشارة ،وهنا
 أكثـر قابليـة   -كما لو أنه بدا  -الذي ،الاستحقاقلمواكبة و متابعة هذا  ،والاجتماعيةللعلوم السياسية 

  .الانتخابية التي سبقتهمن المحطات  ،للقراءة ولتجريب أوليات التحليل
قـد   ،السريعة لهذه الانتخابـات المحليـة  كذلك كيف أن المتابعات الإعلامية  ،ومن اللافت هنا
عض لـب  ،استحضار عابرٍ و دالٍ في نفس الوقـت على  في كثير من الحالات، ،حرصت بشكلٍ متواترٍ

سـواء   ،خلال عقدي الستينات والسبعينيات الأطروحات المؤسسة لعلم السياسية بالمغرب والتي أنتجت
 ـ   1"الموت البطيء للحركة الوطنية"عن مثلاً بالحديث  الأمرتعلق  ي بمناسبة تحليـل التراجـع السياس

ناسبة قـراءة نتـائج   بم 2"الفلاح المغربي مدافعاً عن العرش"أو عن  ،لأحزاب اليسار والحركة الوطنية
بمناسـبة   3"الملكية والنخبة السياسـية "أو عن  ،لقريةا/المدينة  :ألمجاليالانتخابات على ضوء المتغير 

   . آليات التنخيب القديمة استمرارية بعض التأمل في 

   في السياق ورهانات الفاعلين -أولاً
سياقة السياسي والمؤسساتي يرتبط بالأساس بإعادة تركيب  شتنبر، 4 استحقاقالبحث عن معنى 

على الأقل من خـلال الأبعـاد    الإطار الدستوري الجديد، استحضارمن  وهنا فلابد طبعاً  والتشريعي،
  :الأربعة التالية 

من مستوى  ،الاقتراع وحياد السلطات العموميةبضمانات نزاهة العمليات الانتخابية وسلامة  الانتقال -
 يؤسسمستوى الدسترة والتأصيل المعياري الذي  إلى ،في أعلى الأصعدةالإرادة السياسية المعبر عنها 

   .المنبثقة من التمثيل الديمقراطي للشرعية

ترابية تعـزز   وفق رؤية ،للانخراط في أفق مغربٍ للجهات ،2011الطموح الذي عبر عنه دستور  -
،ومن إطارهـا الإداري   المترددةوتحاول إخراج الجهوية من لحظة التجريبية  ،من صلاحيات الجهات

  .ا الديمقراطي أمام سلطات الوصايةهامشه وانحسار ،الضيق

- الآليات الرائدة في هذا المجال  استيعابعبر  ،جمل منظومة الديمقراطية المحليةالتعزيز الدستوري لم
  .والحكامة كما هو الحال بالنسبة لمبادئ التدبير الحر،
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 ،تشاور حول القرار المحلي والجهـوي على آليات تشاركية للحوار وال من خلال التنصيص الانتباه -
مواطنة والمدنية فـي  وبين المشاركة ال ،المزاوجة بين التمثيل الديمقراطيالإمكانيات التي تفتحها  إلى

 "المحلي"تحويل  وبالتالي فرضية  ،"المحلي"المواطنين للفضاء العمومي امتلاكفي إعادة  ،الشأن المحلي
  ".تحت"لعملية بناء ديمقراطية من  انطلاقنقطة  إلى

 ،الاستحقاقاتمن شأنه كذلك أن يسمح بتأطير هذه  ،الاقتراعالتذكير بالمرجعيات الدستورية لهذا 
وفقاً للتركيبـة والصـلاحيات    ،انتخاب مجلس المستشارين الجديد إلىضمن مسلسلٍ مؤسسي سيفضي 

لصالح الغرفـة   حاول إعادة ترتيب التوازنات داخل البرلمان،والذي  ،2011الجديدة التي أقرها دستور
مـا علـى مسـتويات التشـريع     ك ،ولوية على مستوى مسؤولية الحكومةكمجلسٍ يحضى بالأ ،الأولى
  .والرقابة

سواء كمجلـس للجماعـات    ،رفة الثانية بأهمية سياسية بالغةالغ احتفاظدون أن يعني هذا عدم 
أو كمجلسٍ لتدبير نوع من توازن القوى المؤسسي بين الأغلبيـة   ،اقتصادي الترابية والتمثيل السوسيو

منهـا   الانطلاقعلى  ،1996هندسة دستور  وهي الوظيفة الأصلية التي حرصت خلفية  والمعارضة،
  .4في أفق البحث عن التناوب السياسي

الانتخابـات  تلـه  حجم الرهان السياسي الذي باتت تح إلىلابد من الانتباه  ،وضمن هذا التحليل
يمكـن أن   فإنهـا لا  ،الاقتراع العاموالذي يعني كذلك أن الديمقراطية إذا كانت تُعرف كسلطة  ،المهنية

  .للقوى الحية والمنتجة والاجتماعية الاقتصاديةتدير ظهرها للمصالح 

جديـدة  جعيـات  في بناء مر ،موحات المعلنة للوثيقة الدستوريةأن الط إلىوهنا من المهم الإشارة 
ة للعمـل  لم تُستوعب بكل زخمها في لحظة الإنتاج التشريعي للنصوص المـؤطر  ،للديمقراطية المحلية

سؤالاً مهيكلاً  ،اء لروح الدستورحيث لاحظ المتتبعون كيف ظل سؤال الوف ،الجماعي وللتنظيم الجهوي
   .لعادية ذات الصلة بالموضوع للنقاش البرلماني والعمومي حول عديد من القوانين التنظيمية والقوانين ا

خاصة  ،ى مستوى سؤال النزاهة الانتخابيةهو كذلك قياس التقدم عل شتنبر، 4استحقاق إن معنى 
 ،ولية التنظيمية للإدارة الترابيـة من خلال تجريب صيغة المسؤولية السياسية لرئيس الحكومة والمسؤ

  .لرئيس الحكومةللسلطة التنفيذية وكتعبير عن الإطار الدستوري الجديد 

-الانتخابـات منح هذه  ،في سنتها الأخيرة ،ومة يقودها حزب العدالة والتنميةوجود حك سياسياً،
ولاشك هنا أن الصراع بين العدالة  ،عتبرجرعةً مضافةً من الرهان السياسي الم -رغم طابعها المحلي

 4 لاقتـراع لمعنـى السياسـي   يضل الجواب الأقوى على سؤال ا والتنمية وبين الأصالة والمعاصرة،
   .شتنبر

حثاً عن تكريسه كقـوة  با 5-2011وهو يفكر في نتائج نونبر-حزب عبد الإله بنكيران خاضها 
 ـ  ،-حيث عدد الأصوات بالمجـال الحضـري  على الأقل من -سياسية أولى زب الأصـالة  مقابـل ح
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محلـي   اقتراعبمنطق تأكيد نتائج آخر  6-2009وهو يفكر في نتائج يونيو -والمعاصرة الذي دخلها 
  .وجهوي

تنبني  ،تيجية السياسية للعدالة والتنميةفان الإسترا ،7فبراير 20توجد  ،2011و 2009ولأن بين 
" صـورته "لترسـيخ   ،سياسي حاد مع الأصالة والمعاصرة الصراع الانتخابي في تقاطب اختزالعلى 
واجهالتحكم السياسي" ب  شرس لما يسميه كم".  

الحزب الوحيـد   باعتباره" صورته"من جهته بنى إستراتيجيته الأصالة والمعاصرة على ترسيخ 
يبدو دائماً مقتنعاً بأن التموقـع فـي    رغم أنه لا ،"الإسلام السياسي"ما ينعته بتيار القادر على مواجهة 

 -بالضـرورة -بحةٌ له مسألة مر ،مباشرة مع العدالة والتنمية -ذات شُحنة إيديولوجية-هة ثنائية مواج
  . وانتخابياسياسياً 

كانا يبحثان بقـوة عـن    ،الاستقلالفي دائرة ثانية فإن كلٌ من التجمع الوطني للأحرار وحزب 
كبديلٍ منتظر في أفق تناوب  2016في تشريعيات  تعزز مستقبلهما السياسي بالتموقع  ،انتخابيةمفاجأة 
  .قادمٍ

كل السياسـية والانتخابيـة للمشـا    لأثـار في دوائر أخرى لم يتعدى الطموح سقف التقليل من 
 استعادةأو  كما هو الحال بالنسبة للحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، ،والأعطاب السياسية والتنظيمية

حضـورٍ   إلـى سياسي أو ترجمة التقدم ال ،لفعالة بالنسبة للاتحاد الدستوريا الانتخابية "الماكينة "روح 
  .والاشتراكيةأقوى بالنسبة للتقدم  انتخابي

ي على ضمان إشعاعٍ جماهيريٍ لخطابه السياس مثلاً، ،اليسار ابل راهن تحالف فيدرالية في المق
  .رشيحات رمزية داخل المدن الكبرىعبر ت ،ذي الطبيعة النقدية والأخلاقية

برون الشـأن العـام   الذين سيد ،اء والرجالالنس :كان كذلك تحدي النخب ،2015شتنبر 4معنى 
في سياق معقد تتقـاطع فيـه الرهانـات     ،النخب هو سؤال الكفاءة والنزاهة سؤال ،المحلي والجهوي

في  الأحزابمع تراجع وظيفة  ،المدن المتوسطة والكبرى والجهات الكبرى للتدبير المحلي خاصة في
مما يـنعكس   بإعطاء الأولوية لهاجس المقاعد، نتخابيالاالتنخيب ومحاولة تكيفها مع صعوبات النزال 

  .! قة بمؤشري الكفاءة والنزاهةفي علا المقدمة،" البروفيلات"على نوعية 
  شكل حجم المشاركة رهاناً أساسياً لهذه الانتخابات ؟ هل  -أو قبله-و بعد هذا 

 ـ   أنذلك  ،بالنفي -عكس الرائج- كن الجواب يم ،بقليلٍ من التنسيب ل حجم المشاركة لـم يمث
ذلك أن المغرب قد ابتعد عن أجواء ما بعد الحـراك المجتمعـي للعـام     ،رهاناً حاسماً لهذه الانتخابات

 ،-خارج بعض الاستثناءات-طروحة سائدة داخل مشهده السياسي وأطروحة المشاركة تبدو أ ،2011
فضلاً على  ،ل للتعبئة وللمشاركةاً أفضشروط -موضوعياً-تم إن طبيعة الاقتراع المحلي نفسها تضمن 
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 ◌ٓ ل◌ٓ و◌ٓ ولذلك فهي غير قابلة لكي تُؤ ،تعد لها تلك الهالة الدراماتيكيةأن مسألة العزوف الانتخابي لم 
  .بالضرورة كعجزٍ في الشرعية السياسية للنظام ومؤسساته 

  .شتنبر وفرضية العودة الجزئية للسياسة 4 انتخابات :ثانياً
  ! الانتخاباتفي سؤال تسييس  -1

ة قلقة، تهـم إشـكالات   ظلت تُطرح ثلاث أسئل ،الانتخابية المغربيةفي تناول الباحثين للظاهرة 
  .والتسييس ،الرهانات ،التنافسية

 قابلة حددات حقل  للالتفافإشكالياتٌ غيريبـدو عصـياً أمـام المقاربـات      انتخـابي لتحليل م
  .ية المتداولةوالإطارات التفسير
-ئج، اعتمادا على كون الانتخابـات  فالصعوبة هنا، هي قراءة النتا ،بإشكالية التسييسارتباطا 
السياسي بين القيم  لحظة للحرية وللفرز وللقرار، لحظة لتكثيف السياسية والصراع  -بالتعريف الكوني

  .والبرامج والمشاريع المجتمعية المتنافسة
لضرورة، لكن هشاشة التقاليد الحزبية وتخلـف  نعم إن السلوك الانتخابي، ليس سلوكا عقلانيا با

البنيات المجتمعية وتدني الوعي المدني وانحصار فضاءات المواطنة، وضغط الدوائر العائلية والقبليـة  
كل هذه المعطيات المغربية تعمق ضعف منسـوب المـؤثرات    والزبونية على القرار الفردي المستقل،

  .السياسية داخل الحقل الانتخابي 
فإن تواري خطاب الانتقـال الـديمقراطي كمكـون أساسـي لشـبكة قـراءة        ،هة أخرىمن ج

قد سمح لبعض الباحثين  -2011خاصة قبل - الاستحقاقات الانتخابية، خلال السنوات الأخيرة ببلادنا
 ضمن إشكالية أكثر راديكالية من الناحية المنهجية، ألا وهي إشكالية" الظاهرة الانتخابية"بإعادة موقعة 

  .مرور المجتمع المغربي السياسية
هذه الإشكالية التي ترتبط بضعف جيوب وفضاءات التسييس، مقارنة بقارات اللاتسييس التي ما 

لمظاهر متعـددة   -وفقاً لتعبير الأستاذ ساعف-اذها انفكت تتسع رقعتها وتزحف يمينا ويسارا، مع اتخ
لشرعية منها وغير الشرعية، وتارة في التعالي عن حيث تبرز تارة في اللامبالاة التامة تجاه السياسة ا

  .السياسة وتارة أخرى في التشكيك فيها وفي قواعدها وأخلاقها ورجالاتها
وفي حالات أخرى يبدو اللاتسييس من خلال التعامل بمنظور تقني مع القضايا السياسية الكبرى 

   .8قنقرطتهاونزع الطابع السياسي عن مجال السياسات العمومية والميل إلى ت

وهذا ما جعل البعض يسجل ندرة السياسة أو غيابها داخل المجتمع المغربي، حيث النخب إما ما 
قبل سياسية أو غير متسيسة، وحيث ولوج السياسة ليس قديما، لذلك لا يجب أن نعتقد أننا فعـلا فـي   

إلى وقت لـيس   -ا الشأنوقفت أدبياتٌ عديدة في هذكما -خضم السياسة، فالانتقال إلى السياسة يحتاج 
والسياسة تظل على ندرتها وهشاشتها موزعـة   9بالقصير، فالفعل السياسي يظل بطيئا موجها ومراقبا
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بين العودة الجزئية والانسحاب، بين اكتساح فضاءات صغيرة جديدة وبين التراجعات عـن مجـالات   
ن عـودة السياسـة للحقـل    شكل رهـا  ،بعيداً عن هواجس الباحثين وصلتها السياسة في تاريخ سابق

 ،على عهد حكومة اليوسفي ،في محطاتها الكبرى ،الانتخابيةأحد منطلقات إصلاح السياسة  ،الانتخابي
النمط اللائحي كمدخل ممكنٍ لضخِ منسوبٍ أكبر من السياسـة فـي    إلى الانتقالمن خلال التفكير في 

   .10الانتخابيمفاصل التنافس 
انتخابات محلية في وقد يكون من التكرار هنا أن نُسهب في الوقوف على الجدل الذي رافق أول 

وحول رهانات تفضيل الدولة للنمط الفردي، بناء علـى مشـورة بـاحثين أجانـب      ،المغرب المستقل
كموريس ديفرجي وريمي لوفو، من أجل الحد من هيمنة أحزاب الحركة الوطنية خاصة داخل المـدن  

  .واضر الكبرىوالح
لـم ينـتج    ،إلـى اللائحـي  من الفردي  الاقتراعالتأكيد على أن تغيير نمط  ،بالمقابل من المفيد

 ،بحثاً عن تصويت برنامجيٍ وسياسـيٍ ، ه المفترض على السلوك الانتخابيبالضرورة وبشكلٍ آليٍ أثر
 ،إلى فردي مقنعمط اللائحي قد حولت الن ،الانتخابية على مستوى الاقتراع التشريعيذلك أن الممارسة 

أما على المستوى المحلي بالمدن  ،دى لوائحها أربعة أو ثلاث مرشحينتتع خاصة مع دوائر صغيرة لا
الـدائرة  "داخلها قد ظلت تحتفظ بمنطـق   الانتخابيةفإن الممارسة  ،الانتخاب بها عبر اللوائحالتي يتم 

ل هندسة وترتيب اللـوائح  كما يبدو ذلك من خلا ،حللمرش" الإشعاع الشخصي"وبثقافة  "الفردية القديمة
  المحلية 

بل بمجمل أطوار العمليـات   ،م ترتبط فقط بالإقتراعات المحليةفإن إشكالية التسييس ل وبالطبع 
 ،-2007 اقتراعنُفكر أساساً في -التشريعية السابقة  الانتخاباتفقد تابعنا كيف أن كثيراً من  ،الانتخابية
السياسـي بـين المشـاريع     حيث لم تُشكل لحظةً للتناظر والتنـافس  ،"اللاسياسية" بانتصارقد تميزت 
تكاد  ،"ميكرو محلية" انتخابيةنزالات  إلى" الماكرو وطني"بعد أن تم تفويت الصراع السياسي  ،المختلفة

: والانتخابيلسياسي وذلك في ظل تَشَوشٍ كبير للتقاطبات المهيكلة عادة للمشهد ا ،تفتقد المعنى السياسي
  ...معارضة /أغلبية ،يمين/يسار

طالما يـتم تعزيزهـا بـالتحولات     ،الانتخابيةالسياسية للعملية  "المقْروئية "هذا العجز في إمكانية 
نحو  -لمرجعياتمختلفة ا-والتي تتميز بالجنوح الطبيعي للأحزاب  ،السوسيولوجية لبروفيلات المرشحين

إلـى   ،المناضـلين /تم بالانتقال من حالة المرشـحين  المواصفات والملامح،البحث عن مرشحين بنفس 
من خارج البنية التنظيمية ولكل من داخل  الانفتاح/مروراً بلحظة مرشحي ،الانتخاباتمقاولي /المرشحين
  .تم المرشحين الذين ينضبطون لمواصفات الأعيان بمحدادتهم التقليدية  والفكري، ألقيميالمشروع 
البرنـامج  "المفاجئ بمسـألة   الافتتانكثيراً ما أسهم نوع من  ،فضلاً عن هذا المعطى البشريو
في تحول بـرامج   ،على المجال العمومي"التقنقراطية " تحت وطأة زحف بعض المقاربات ،"الانتخابي

 المـذهبي،  الانسـجام المفتقرة للحـد الأدنـى مـن     ،رد حزمة من الإجراءات والأرقامالأحزاب لمج
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وهو مـا   والمطروحة في قطيعة واضحة مع المشروع المجتمعي المعلن أو المفترض لهذه الأحزاب،
  .11ح على أعتاب الممارسة الانتخابيةالمستبا ،"السياسة"ر في جسد يضيف سكيناً آخ

  عودة للسياسة ؟ هل نحن أمام  -2
" متـرددة "المغامرة بالدفاع على فرضية عودةٌ  يمكن اليوم ،مع التذكير الموجز بهذه الخلفيةهل 
  ؟ 2015المحلية والجهوية لشتنبر  الانتخاباتبمناسبة  للسياسة،

نطرح هذا السؤال ونُقدم هذه الفرضية ،على ضوء تصاعد نسبيٍ لمؤشرات عن حضور أكبـر  
 -بـاتهم فـي خطا -ون حملها الفـاعل سواء من خلال الرهانات التي  ،الانتخاباتللمعنى السياسي لهذه 

 -نسبياً-انطلاقا من التقاطبات الواضحة أو  ،مضمونها وموضوعاتها الأساسية ل أو من خلا ،لنتائجها
  . والتي تُهيكل تموقعات الأحزاب المتنافسة داخلها

وكـذا   ،فبالرغم مـن طبيعتهـا   ،الانتخابات المهنيةوبالضبط إلى  ،إلى ما قبل ذلك ،لننتبه بدايةً
ا فـإذ  ،هذه الانتخابات تسييساً متزايداًفقد عرفت  ،البشرية المنخرطة في ديناميتها واردخصوصية الم

للأجهـزة والمكاتـب    التوافقي/لإجماعي الاختياربحالات كان لابد من الإقرار ببعض الاستثناءات أو 
تقاطب الأغلبيـة  على ضوء  -لأول مرة-اءة الكثير من نتائجها فإنه عموماً يمكن قر ،المسيرة للغرف
  .والمعارضة 

فـلا شـك أن    ،الانتخابية للجماعات الترابيـة قراءة مجريات ويوميات الحملة  إلىأما بالعودة 
وبـين الأصـالة    ،نائي الحاد بين العدالـة والتنميـة  المتتبعين قد لاحظوا كيف أن سطوة الصراع الث

التي تُوجت  الانتخابيةبعد الوطني للعملية قد سمحت بإعطاء الكثير من الطابع السياسي وال ،والمعاصرة
  .2015شتنبر 4المحلي والجهوي ليوم الجمعة  بالاقتراع

فضلاً عن العدد المهم من الـوزراء   ،حكومة بقُبعته الحزبية في الحملةالحضور القوي لرئيس ال
من شأنه كذلك أن  كان ،لمجالس المحلية أو لمجالس الجهاتالذين تقدموا لنيل ثقة الناخبين كمرشحين ل

صم على تكريس منسوب تسييس أكبريب.  
لخدمـة المشـروع    "المحلـي "ي بالأساس محاولة تعبئـة  تعن ،2015 اقتراعولذلك فإن معادلة 

عندما كانـت   ،الانتخابية الأخيرةوهي المعادلة التي طالما تم عكسها في كثير من المحطات  ،"الوطني"
   .ء تفاصيل وكثافة المعارك المحليةيختفي وراالمشروع السياسي الوطني يكاد 

الحصيلة الحكوميـة   استثمار ،باقي أحزاب الأغلبية -بتفاوت-عه و م ،اختار العدالة والتنميةلقد 
التي  "القُرب"و يريد أن يتحرر قليلاً من فكرة  ،انتخابي يبحث عن أفق وطنيكركنٍ أساسيٍ في خطاب 

 ،"سياسـية اللا إيـديولوجيا "إلى العنوان الذي يكثـف   ،ليةابات المحطالما تحولت كفكرة مهيكلة للانتخ
  ."الخدمة"إلى صراعٍ حول المشروع والرؤية السياسية  ويعملُ على تحويل التنافس حول 
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الخطـاب السياسـي لأحـزاب    كادت أن تتوحد مفردات  -وفي نفس الاتجاه عملياً-في المقابل 
وانتقـاد حصـيلة التـدبير     ،ن مهاجمة رئيس الحكومـة ينطلق م انتخابيفي بناء عرضٍ  ،المعارضة
  .الحكومي

إلى الإقرار بموضوع حكومة  ،ة والتنمية في جر أحزاب المعارضةوهو ما قد يعني نجاح العدال
  .محلية انتخاباتبنكيران، كموضوع مركزي لحملة 

ة الوسطى واسعة من الطبقداخل قطاعات  ،سى القدرة التعبوية لهذا الموضوعيجب أن نن وهنا لا
والاقتصادية  الاجتماعيةلإنتظارات فئاتها من السياسات بالنظر  -السياسيالتصويت معقل –الحضرية 
الدعم  آلياتعبر أساساً تفكيك  ،الاجتماعيةخاصة المتعلقة منها بإعادة تحديد مضمون الدولة  ،للحكومة

  .ومراجعة منظومة التقاعد
يقبل عليه حزب العدالة الذي  الاختبارإنها  ،نةً رهانات إضافيةشح تخاباتالانكل هذا يحملُ هذه 

كما تُقبل عليـه   ،وعلى بعد سنة من نهاية ولايته ،بيته بعد أربع سنوات من التدبيرلقياس شع ،والتنمية
   .في ذات اللحظة المعارضة لقياس نفاذ خطابها السياسي

عودة مهمة لتقليد التجمعات  -مثلا-سياق في هذا التابعنا  ،على مستوى الشكل ،من جهة أخرى
خاصة -لمختلف الأحزاب قد أصبحت تركز  بعد أن كانت الإستراتيجيات الانتخابية الخطابية الكبرى،

   .الصغيرة والمغلقة، وعلى تعبئة الشبكات المؤثرة الاجتماعاتعلى   -بمناسبة الاقتراع المحلي
من حيث تموقعها في الطرف المقابل لأطروحة موت -فائلة أسباب هذه الفرضية المت البحث عن 

ولـة إعـادة   مـن محا  انطلقوالذي  ،2011التفكير في الأثر المهيكل لدستورقد يقودنا إلى -السياسة 
 الاقتـراع ، أو من حيث ربطه لسلطة واء من حيث ترقية وظيفة الأحزابس ،تسييس التدبير العمومي

، الاقتـراع ، وهو أثر يبدو أن من شأنه تعزيز الرهان على صناديق امبالمسؤولية في تدبير الشأن الع
  .التشريعية، بل كذلك في الاقتراع ذي الطبيعة المحلية الانتخاباتليس في 

، باعتبارهـا أساسـا   2011بعد  مرحلة ما الاستمرارية الجزئية لروحكما قد يدفعنا إلى تصور 
  . الانتخابيالتسييس الملحوظ للمسلسل  هذا  كإحدى عوامل مرحلة طلب متزايد على السياسة،
أثـر  "إمكانية الحـديث عـن    -بكل التنسيب الضروري-لنا نستحضر بالقدر نفسه الذي قد يجع

 اعتبارهمن  انطلاقاضمن العوامل المفسرة لهذه الفرضية، وذلك  )L'effet BENKIRAN( "بنكيران 
حضـوراً لافتـاً و    يعتمد ،استثنائي بأسلوبٍ ،صة، أسهمت في طبع سياقنا السياسيكحالة تواصلية خا

  .خطاباً نافذاً
 ،الاقتـراع من جهة أخرى يمكن كذلك فتح مسالك للتفكير في الخُلاصة السياسية الرئيسية لهذا 

2011كأثرٍ مباشرٍ لدستور ،تمثلة في العودة النسبية للسياسةوالم.  
وهـو   ،كثفه عنوان أزمة السياسةطني يحيثُ يظل هذا الدستور في حد ذاته جواباً على سياق و

رغم أن الخطاب الذي كان قد اعتبر العـزوف   ،2007السياق الذي كان قد بلغ ذروته مع تشريعيات 
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وعلى الهوة الكامنـة   ،نسق سياسي مبني على اللامسؤوليةالسياسي الذي طبعها دليلٌ قاطع على أزمة 
نتائجها أمام الخطاب الـذي  " معركة تأويل"ينتصر في  لم ،الاقتراع وبين القرار السياسيبين صناديق 

انتهى بتأسيس وهو الخطاب الذي  ،لين سياسيين وليس أزمة فعل سياسياعتبر العزوف دليل أزمة فاع
  .م بعد ذلك حزب الأصالة والمعاصرةت ،حركة كل الديمقراطيين

يد وضع الأزمة لتع ،0112هبةُ شباب فبراير تحت سياق الربيع العربي، ،لتأتي سنوات بعد ذلك
  .إلى الواجهةسؤال الإصلاح الدستوري والمؤسسي  -تحت ضغط الشارع-ولتعيد  ،في مكانها الطبيعي

إعادة تسييس من خلال الطموح في  ،اولة في الجواب على أزمة السياسةلذلك جاء الدستور كمح
 ،التنفيذية بالإرادة الشـعبية لية ربط المسؤوعبر ربط المسؤولية بالمحاسبة و ،عملية تدبير الشأن العام

   .ربط القرار السياسي بصناديق الاقتراعو ،إعادة تسييس موقع رئيس الحكومةطبعاً من خلال و
لذلك فالواقع أن ما عشناه خلال الحملة الانتخابية الأخيرة من حضور قوي لـرئيس الحكومـة   

وفي المقابـل فـإن    التسييس الكامل لموقع رئاسة الحكومة، إعادةبقبعته السياسية هو اكبر حالة تكثف 
 ،الانتخابيةتعكس كذلك الوعي برهانات اللحظة  الانتخابيةمجريات العملية  إلىالعودة النسبية للسياسة 

   .12كلحظة محددة لمسار القرارات والسياسات العمومية التي تهم في النهاية حياة المواطنين

لابد من التأكيد على أن تقديم مؤشرات على فرضية مـا يشـبه    ،ذا التحليلعلى أنه في نهاية ه
فالمؤكـد   ؛نهجي؛ أمر يجب أن يحاط بكثير من الحذر المالانتخابيالحقل  إلىللسياسة " متَرددةً "عودةً 

بقدر ، لعدد المرتفع والمتزايد للناخبينيرتبط دائما بالكم وبا أن منسوب التسييس في علاقة بالمشاركة لا
تـرتبط آليـا باتسـاع     ما يعني نوعية المشاركة وطبيعتها، كما أن درجات التسييس داخل المجتمع لا

" الفرجة"فضاءات التواصل العمومي، فكثيرا ما يختفي وراء كثافة الاتصال السياسي والانتخابي منطق 
  .كنقيض لفكرة المشاركة

وراء مـا قـد يبـدو     ،السياسة في العمـق  المناهض لفكرة تماما كما قد يختبأ المنطق الشعبوي
  .خطابات سياسية بعمق جماهيري

ذلك أن تَغلغُل السياسة داخل المجتمع لا يعني فقط تعزيز فضاءات المواطنة و ربط السياسـات  
لاقـات  عني تحرير السياسة نفسها من الإنزبل ي ،ديمقراطيةوإعادة تحجيم الخيارات ال ،لإرادة الشعبيةبا

    . عادية" سياسية"والتي من شأنها أن تخلقَ وهماً خادعاً بحياة  الفرجوية،الشعبوية و 
حيث يعـيش المجتمـع    ؛بشرطها التاريخي العام -في نهاية التحليل- لتبقى هذه العودة مؤطرة

الصعب نحو الحداثة السياسية، المبنيـة  كعنوان لانتقالنا الطويل و ،انتقاله المعقد لحالة السياسةالمغربي 
  .و روح المواطنة" الفرد"و قيمة " العقل"على سيادة 
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  . قراءات في النتائج:ثالثاً 
   الانتخابي والانتصارالسياسي  الانتصاربين  -1

حقق حزب  ،الأخيرة بالمغرب والمنطقيةخلال الانتخابات المحلية  ،للانتصارفي ما يشبه تقاسماً 
مية نصراً سياسياً لا غُبـار  حقق العدالة والتن المقابل  في ،انتخابيا واضحاًالأصالة والمعاصرة نصراً 

  .عليه
 اسـتطاع  ،"حـزب الدولـة  "وحامت حوله شُبهة  ،2008الأصالة والمعاصرة الذي تأسس عام 

 ،اظ على رتبته الأولى في عدد المنتخبين المحليـين عبر الحف ،2009تكريس نتائج تفوقه في محليات 
رتبة الثالثة من حيـث عـدد   ال احتلالهرغم  ،الذي يقود التحالف الحكوميلحزب ا  استطاعفي المقابل 
أكثـر  (أن يحقق المرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات المحلية  ،المقاعد

  .ي عدد المنتخبين بمجالس المناطقوالمرتبة الأولى ف ،)من مليون ونصف صوت
ألـف   900الانتخابي بحوالي ، زيادةً في رصيده 2009 اقتراع مقارنة مع نتائج  ،ليحقق بذلك

   . الرتبة الثالثة إلىقافزاً من الرتبة السادسة  ،لمضاعفة مقاعده بثلاث مرات ونصف مما مكنه ،صوت
العدالة والتنمية غالبية المدن والحواضر  اكتسح ،قام المضللة في كثير من الحالاتبعيداً عن الأر
والتي لعل أهمها مدينة فـاس   الكثير من معارضيه خاصةً في معاقلهم الأكثر رمزية،الكبرى مطيحاً ب

يسير المدينة لأكثر مـن   المعارض الذي ظل الاستقلالأن يزيح منها الأمين العام لحزب استطاع التي 
 ـ  كلُ هذا جعل العدالة والتنمية  ،ولايتين ويت يبرز من جديد كأول قوة سياسية مدينية تحضـى بالتص

  .السياسي لفئات الطبقة الوسطى
شكّل  ،هذا الحزب الذي يدبر الشأن العامف السياق يزكي دلالات التفوق السياسي للعدالة والتنمية،

أن يبتعد كثيراً عن فرضية التصويت  استطاعلكنه  ،حقيقياً لشعبيته ولسياسات حكومته اختبارا الاقتراع
  .العقابي

وإذا  ،الانتخابية٪ من المغاربة المسجلين في اللوائح 53أكثر من  استقطاب استطاعشتنبر  اقتراع
قياساً مع  ،فإنه يظل معقولاً ،مع السياسة كان هذا الرقم لا يشكل فتحاً مبيناً في العلاقة المعقدة للمغاربة

   .نسب المشاركة المسجلة في محطات سابقة
الانتخابي الذي الأثر السياسي للإصلاح  مراراستيتأكد  ،علاقة الاقتراع بالبنية الحزبية من حيث

 ـ ،دخله المغرب منذ سنوات  ،يةحيث تضل الخريطة الحزبية مهيكلةً حول ثمانية تشكيلات حزبية أساس
والمجموعة  ،حزاب الأولى الأكثر قوة ونفوذاًلكن مع تمايزٍ واضح بين مجموعة أولى تضم الأربعة الأ

  .أو صغيرة  تي تضم أحزاباً متواضعةالثانية ال
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 ،الإيديولوجية التي يعرفهـا المشـهد الحزبـي   يجب أن يخفى التحولات  لا الاستمرارلكن هذا 
ومن جهة أخرى بتراجعٍ  ،يمنة الاتجاه اليميني و المحافظوه ،يساريوالمتميزة أساساً بخُفوت الصوت ال

  ان يعرف بأحزاب الحركة الوطنية كبير لما ك
ع تتميز بالأساس بتعددية معقلنة م ،لإعادة التّشَكّلكما أن المشهد الحزبي يبدو تحت تأثير دينامية 

ةحاد حزبية حيث يبدو الصـراع   ،والأصالة والمعاصرة ،ةبين حزبي العدالة والتنمي ،إرهاصات ثنائية
لقياً بظلاله على ية والحزبية وملكلا الحزبين مهيكلاً لكل الخريطة السياس "المشروعين المجتمعيين"بين 

  .باقي الفاعلين
من خلال ما  ،ى مستوى شروط النزاهة والتنافسيةشتنبر تقدماً عل 4 اقتراعمن جهة أخرى شكل 

 الاسـتعمال ظـاهرة   اسـتمرار رغم  ،حياد إيجابيٍ للسلطات العمومية رصدته تقارير الملاحظين من
من الخروقات  ،كثف للمال للتأثير على الناخبينالم كذا الكثير مـن  الانتخابية ووتسجيل نسبٍ ملحوظة

  .حالات العنف اللّفظي المتبادل

للتحليل الذي قدمنا بعـض   استحضارا-م يبقى على العمو ،الاقتراععلى أن الدرس الرئيس لهذا 
الحقـل   إلىفرضية عودة مترددة للسياسة  انبعاثهو -في جزء سابق من هذا المقال   عناصره الأولية

   .المغربي الانتخابي
وهـي   ،"الـوطني "لخدمة المشـروع   "المحلي"كمحاولة تعبئة  ،2015اقتراع فقد قُرأت معادلة 

عندما كان المشروع السياسي  ،الانتخابية الأخيرةالمعادلة التي طالما تم عكسها في كثير من المحطات 
   .ليةء تفاصيل وكثافة المعارك المحالوطني يكاد يختفي ورا

، للتصويت المبني نسبياً خاصة داخل الحواضر الكبرى ،انتصاراوهو ما يعني في نهاية المطاف 
على أشكال التصويت المبنية على روابط الدم والنفوذ القبلي و  ،اختيار المشروع والفكرة والحزبعلى 

  .شبكات الخدمة اليومية  استثماروشائج الزبونية التي يخلقها الأعيان أو على 

   الحضري للعدالة والتنمية الانتخابيمحاولة في تفسير الفوز  -2
لابـد مـن    ،نمية داخل المدنللعدالة والت الانتخابي الانتصارفي محاولة تفسير دوافع و دلالات 

مهـا  لعـل أه  ،الاحتياطات المنهجيـة بالكثير من اق تقديم بعض الفرضيات التفسيرية، التذكير في سي
التّمكن أدوات البحث والتقصي المستلهمة مـن أدبيـات السوسـيولوجيا     إلىالمبادرة بالقول بالحاجة 

  .فصلةفي تحليل وقراءة وتفكيك النتائج العامة والم ،الانتخابية

على الأقـل مـن    الانطلاقأو  ،بعدم تنافسية الظاهرة الانتخابيةفي السابق،  ،وإذا كان الإقرار
تحتمل  كان يجعل في السابق من أي قراءة مبنية على النتائج مغامرة لا ،نصف تنافسيةانتخابات كونها 

  .نللمواط الانتخابييشبه القانون العام المحدد للسلوك  ما إلىضمانات الوصول 
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لمؤشـر   الاعتبارمن شأنه أن يعيد  ،الانتخابيةفان التقدم المرصود على مستوى نزاهة العمليات 
النتائج المفصلة والجزئية بنـاء   إلىإمكانية الوصول يضمن بالضرورة  رغم أنه لا ،الانتخابيةالأرقام 

  .على تنويعٍ في المتغيرات المتعددة للظاهرة الانتخابية 

الانتخـابي للرابـع مـن    هو بعض مسالك التفكير الأوليـة فـي الحـدث     ،إن ما نقترحه هنا
والحواضـر  للعدالة والتنمية داخـل المـدن    بيالانتخا الاكتساحنتائج  من زاوية قراءة  ،2015شتنبر
مـن   انطلاقـا وذلـك   ،بيته اتجاه ناخبي الطبقات الوسـطى على ضوء العوامل المفسرة لجاذ ،الكبرى

  :العناصر التالية 

وهنا لابد من التذكير بأننا أمام أحـد   ،سية تبقى ذات أهمية في هذا البابلا شك أن المحددات السيا -
القـرب واليـومي والأذرع    متصاعدة تشـتغل بمنطـق   انتخابيةبدربة  ،تنظيماً وإدارةالأحزاب أكبر 

وذكاء  ،الأفقيةعبر شبكة من التنظيمات الموازية و ،الاستقطاب والإدماجوبقدرة مهمة على  ،الجمعوية
  .تواصلي ممهنن

التفوق عام ب انطباع إلىيستند  ،ة الصورة من قوة خطاب سياسي واضحكل ذلك يعزز في خلفي
  .الأخلاقي على الخصوم

كان تقريبـاً   -الطبقة الوسطى الحضرية سط فئات و-هذا الحزب  أنوهنا لابد من التأكيد على 
عديدة منها ما يتعلق  لأسبابوالذي ظل محدوداً  ،رالية اليسارفخارج العرض الانتخابي لفيد ،منافس بلا

ضلاً عن ضعف في الأداء في الموارد ف الفادح التواصل وبالعجز  بإشكالاتبالمضمون ومنها ما يتعلق 
ولعل أزمة  ،ة والتنمية كان في مواجهة الفراغأن العدال إلىيكاد الباحث الموضوعي يخلص  ،الانتخابي

تكون راضية سياسياً على  هو ما فَنّد فرضية التصويت العقابي من لدن فئات قد لا ،مصداقية خصومه
علـى أيٍ مـن    أخلاقيـا لكنها بالتأكيد لم تكن راضـيةً   ،الحكومي خاصة في الشق الاجتماعي منجزه
   .منافسيه

عـن   يجـب أن يغيـب   أمر لا ،"أثر بنكيران"ي بداية هذا المقال فان ما أسميناه ف ،من جهة أخرى -
الناخـب  /حيث المواطن ،"مشهد"إلى فعلاً  الحقل السياسي، ،لقد حولت وسائط الاتصال الجديدة ،أذهاننا

 للنجومية ولا شك أن النزعة المتزايدة  ،مأخوذ بالفرجةكثيراً ما يصبح مستهلك )la peopolisation( 
مـن القـول   وهنا لابـد   ،يةالتي أصبحت محددة في تعامل المواطنين مع الشخصيات السياسية العموم

المنبري  رفت ذروتها الإشعاعية مع الاستثماري عوالت ،بالحالة التواصلية الاستثنائية لعبد الإله بنكيران
في التّبلور مـع   انطلقتوالتي  ،الشهرية المخصصة للسياسة العامة للحظة الجواب على أسئلة الجلسة

التي تتضمن آجزاء من تدخلاته في سياق الحراك المغربـي لفبرايـر    ،لمقاطع الڤيديوالكبير  الانتشار
2011.  
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اللغـة التـي تخلقـه    في  ،والأسلوب الخاص في الحضور القوي  ،الكاريزما الخاصة ببنكيران
كل هذا لا شـك   ،ية مليئة بالتكلس والتصنع والخشبلتصنع قطيعة مع خطابات سياس ،معجمها المتفرد

ولعل أقرب مؤشر على هذا التجمعات الخطابية في  ،ابي للبيجيدييمثل عاملاً من عوامل النجاح الانتخ
فرض إيقاعها السياسي على مضمون وموضوع ونبرة كلّ  استطاعتيرة والتي المحطة الانتخابية الأخ

  .الحملة الانتخابية
- قدم العدالة والتنمية ،من جهة ثالثةثـة في مرحلة موسومة بالانتقال المعقد والمتوتر نحـو الحدا  ،ي، 

منة علـى الطبقـات   المهيالتعبير الثقافي والفكري والقيمي الأكثر قرباً من الحالة الايديولوجية العامة 
الطبقة التي تعيش  ،بإسلام الطبقة الوسطى" جيل كيبيل"إنه الأكثر تمثيلاً لما يسميه  ،الوسطى المغربية

 تسـتطيع  وهو مـا لا  ،سلوك الاجتماعيفي نمط العيش وفي محددات ال ،تردداً هوياتياً و توتراً قيمياً
 فردانية طموحة وبين الحاجة للـدين  انبثاقغبة في بين الر يومية،" مساومات"الجواب عنه إلا بواسطة 

  .للتوازن وللأسرة كعناصر ضرورية 
ينتبهـون   ،قيمي داخل المجتمـع /لمراهنين على إحداث شرخٍ هوياتييبدو أن ا هذه الفرضية لا

لا ينمي فـي الأخيـر    -ارتبط بأجندات سلطويةخاصة إذا -إذ أن المزيد من إثارة هذا الشرخ  ،إليها
  .لدى هذه الفئات المترددة ،"الحداثة "نزعة الخوف من سوى 

 ،حزباً للطبقات الوسطى بشرياً وتنظيمياً، ،يشكل العدالة والتنمي ،الإيديولوجيعدا هذا الجواب 
ن حيث لكن كذلك م ،"حداثة لا تعارض الهوية"كرة حول ليس فقط من حيث التماهي الايديولوجي مع ف

يقدم فرصاً أكبـر للترقـي    "شغالاً اجتماعيامصعداً "إذ إنه في الواقع يشكل  ،البنية البشرية والتنظيمية
  .كما يوفر دورة تنظيمية أكثر سلاسة ويسر ،الاجتماعي

نكميضل العامل المحدد للسلوك الانتخابي للناخب المديني  ،التكهن بأيٍ من العوامل السابقة هل ي
  المنحدر من إحدى فئات الطبقة الوسطى ؟

فـي صـناعة   بالنظر لتداخل الوقائع بـالتمثلات   ،مستوى نعتقد بصعوبة الأمر وتعقدههذا الفي 
والتنظيم والتواصـل فـي    والايدولوجياللشخص والفكرة " السحري"وللتداخل ،المتخيل السياسي للناخب

  .في لحظة سياسية معينة الانتخابيبناء الصورة العامة حول العرض 

 . رؤساء ومكاتب الجماعات، و سؤال التحالفات انتخاباتنتائج  -2
لكي نخرج بالخُلاصات  ،ومكاتب الجماعات خاصةً في المدن رؤساء انتخاباتتسمح قراءة نتائج 

  .المنطق السياسي الذي حكمها حول  الأساسية في موضوع التحالفات وخاصة
لة ملاحظات أولية يسـمح  يمكن لنا إثارة جم -توفر شروط هذه القراءة العميقة- لكن وقبل ذلك

بها تتبع الديناميات التي تفاعلت علاقة بالتدبير السياسي والحزبي لعملية بناء الأغلبيات داخل الجهـات  
  .والجماعات
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معارضة كان طاغياً على المزاج /الانتخابية على أن التقاطب أغلبيةلقد وقفنا خلال الحملة  ،بدءاً
أن يشكل إحدى مؤشرات -قادر لوحده -ولعل حضور هذا التقاطب ،السياسي العام الذي أطر مجرياتها

 وهو ما جعل كلٌ من العدالة والتنمية كحزبٍ قائد للأغلبية من جهـة،  ،الاقتراع المحلي الأخيرتسييس 
لمسـألة  يبادرون مباشرة بعد إعلان النتائج على تعميم رؤيـتهم   أحزاب المعارضة من جهة أخرى،و

  .ي لمنتخبيهم في الجهات والجماعاتصيغة توجيه حزبي وطنفي  ،التحالفات
 ،ويمات على ضوء التطـورات السياسـية  ورغم أن هذه الرؤية الأولية قد طالتها تصويبات وتق

-هنا هو التأكيد على حضور فكرة التوجيه الوطني الحزبي في تدبير مسألة ظلـت   بالاهتمامفالجدير 
  لغالب متروكةً للسياقات المحلية في ا -سابقاً

الأول للإتحاد ويكفي أن نذكر هنا الفشل الذريع الذي آلت إليه مبادرة عبدالرحمن يوسفي الكاتب 
تحالف الأغلبية الحكومية ليشمل التحالفـات الجماعيـة بعـد     للدفاع عن تعميم  ،-حينها-الاشتراكي 
  .2003المحلي للعام  الاقتراع

بل  ،ن دائماً مرتبطةً بالقرار الحزبيلم تك ،أكيد بأن دينامية بناء التحالفاتالتوهنا لابد كذلك من 
تقويم مسار الديناميات الحزبية و ظةً مثالية للسلطة من أجل ضبط كثيراً ما شكلت صناعة الأغلبية لح

لنهائية لمكاتـب  على نحوٍ كان يسمح في كثير من الحالات في التّحكم في النتائج ا والانتخابية المحلية،
  .ورؤساء الجماعات
 -نسبياً- وأنها على الأرجح باتت ،ولٌ كبير في شأن موضوع التحالفاتبأن تمة تح ،نزعم اليوم

  .الانتخابات السابقةمما كان عليه الأمر في  ،إنضباطاً للمنطق السياسي الوطني أكثر
ولعل هذا الطلـب   ،ذا المنطقلرأي العام على تسييد هبل إن تمة طلب سياسي واضح من لدن ا

هو ما جعلنا نُتابع في حالات عديدة تقليداً جديداً يتعلق بإصدار الأحزاب المتحالفة لبيانات مشتركة في 
  .صيغة مواثيق أخلاقية للإعلان عن تحالفاتها
 ،عن التحالفات المخالفـة للطبيعـة   الصحافة بالحديث" إحتفاء"وقد يكون من دلالات هذا التحول 

علـى قاعـدة المنطـق     "محلـي "التحالفـات بمثابـة إسـثتناء    ذا الحديثُ نفسه يوضح أن هـذه  فه
  ".الوطني"السياسي

 ،لِلُعبة التحالفـات  ،المخاطر السياسية وحتى الأخلاقيةعلى أنه من المهم التذكير بأن الكثير من 
 ،كن التّحكم فيها بآلية القانونيم ،طية وتحايلاً على إرادة الناخبينعندما تُصبح إقباراً للمنهجية الديمقرا

على نسبة معينـة   فالتفكير في منح أفضلية قيادة الأغلبية للائحة الحائزة على أكبر عدد من المقاعد أو
تسـمح   للانتخابـات دورة ثانيـة   إلـى قد يكون حلاً ملائماً لدرء تحول مناسبة تشكيل المكاتب  ،منها

  .الاقتراععلى قرار صناديق  بالانقلاب
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 ،الأغلبية أو المعارضة وتحالفات  ،ام النسبي للمنطق السياسي الوطنيالمؤكد هو أن هذا الاحتر
انتخابات رؤسـاء ومكاتـب   لم يصمد لغاية لحظة  ،انتخابات رؤساء ومكاتب الجماعات المحليةداخل 

   .مجالس الجهات

  .الجهات رؤساء انتخاباتنتائج  -4
 والانتظار، في ظل مناخ من التّرقب انتخابات رؤساء ومكاتب الجهاتأن جرت  ،لم يسبق نهائياً

 كما حدث ،الاهتمام الإعلاميوداخل سياق محمومٍ من  ،واتجاهات الرأي العامداخل الأوساط السياسية 
الرابع من شتنبر  لادنا فيالجهوية التي عرفتها ب الانتخاباتفي إطار  ،بمناسبة تشكيل أجهزة الجهات 

2015. 

إذ أن التقدم المؤسسي الذي عرفته الجهة كجماعة ترابيـة   ،اقع أن الأمر يكاد يكون طبيعياًوالو
 الانتخابيجعل التنافس  ،اء على القانون التنظيمي للجهاتوبن ،من المرجعية الدستورية الجديدة إنطلاقاً

  .أكبر من طرف الفاعلين السياسيين المتعلق بها يحمل رهانات

تبقى كذلك إحدى العوامل المفسرة  ،المباشر لأعضاء المجالس الجهوية الانتخابعلى أن مسألة 
  .ات التي علقت على هذا الإستحقاقلحجم هذا الترقب ولطبيعة الإنتظار

قد  ،انخرطت في هذه المحطة الانتخابيةوالمؤكد كذلك أن طبيعة النُخب والقيادات الحزبية التي 
الإستحقاق الجهوي جاء في  أن هذا  خاصةً  ،المواطنين وتتبع الرأي العام لهاعززت من درجة إهتمام 

 ،الآغلبية الحكومية وبين المعارضـة أعقاب حالة التقاطب الواضح والذي أخد طابعاً سياسياً حاداً بين 
  .شتنبر 4ملة الإنتخابية الممهدة لإقتراع وهي الحالة التي تبلورت بقوة خلال مجريات الح

مرشح الأغلبية  تّقاطب الذي يظهر للملاحظ بكل بساطة من خلال هيمنة النّزال الثنائي بينهذا ال
  .غالبية الجهات الإثني عشر للمغربخلال  ،ومرشح المعارضة

سابقة ناسبةصدد نتائج عمليات إنتخاب الرؤسـاء قُمنا بتقديم قراءة في الأرقام المتوفرة ب ،في م، 
سياسـي  إمكانية تحليل مخرجات هذا الإستحقاق بناء على سيادة المنطق العلى ضوء التفكير في مدى 
 14وذلك إعتماداً على مؤشرين محددين للسـلوك الإنتخـابي   ،13المعارضة/الوطني ،لتحالفات الأغلبية
الثمانيـة  "من المنتمـون للأحـزاب السياسـية     -بإعتبارهم ناخبين كبار- لأعضاء المجالس الجهوية

  .15لأساسيةا"

قـد عرفـت حـالات لتصـويت      ،)ستة أحـزاب (ن غالبية هذه الأحزاب أ إلىوكُنا قد خلصنا 
لسات في ج إذ غالباً ما وجد مستشاروا الحزب الواحد، مستشاريهم بشكلٍ غير منظبط للتوجيه الحزبي،

   .يصوتون في إتجاهات معاكسة إنتخاب الرؤساء، وهم 
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قد صوتوا خارج دوائر التحالف  ،مستشاري غالبية هذه الأحزابجموع كما أن نسباً مهمة من م
  .16التي تنخرط فيها أحزابهم

لـدى  " مثـالي "إنتخـابي  / ضحة لما يمكن رصده كأداء سياسيخارج الإسثتناءات الواو عموماً،
وضعف تقاليد الإنضـباط   ،تم تسجيل هشاشة السلوك الانتخابيفقد  17حزبٍ واحد من الأحزاب الثمانية

تقنية التصويت ل" أثرٍ مباشرٍ"ا يكون قد تحقق من رغم م ،لدى فئات واسعة من النخب الجهوية ،الحزبي
التي ظلت تعرفها الظـاهرة الانتخابيـة علـى     "الإنزلاقات "في الحد من بعض  ،العلني على الرئيس

  .المستوى المحلي والجهوي 
غير قادرة دائماً على تعزيـز   ،لإرادي والقانوني للبنية الحزبيةاإذ من جديد تبدو جهود التأهيل 

  .في العمل الحزبي" التخليق"منسوب 
 ،بمستوياته التنظيميـة والقانونيـة   ،"الحزبي"على أشكالات التدبير  ،وهنا يمكن التساؤل كذلك 

التصويت ضد إلى والتي وصلت في بعض المرات  ،ات الحزبلتواتر حالات لعدم الانضباط تجاه قرار
   .وليس فقط مرشح التحالف ،مرشح الحزب نفسه

نتخاب رؤساء ومكاتب مجـالس الجهـات،   على مجريات إ ،يمنة التحالفات المنافية للطبيعةإن ه
ناديق الإقتراع بالقدر الذي يطرح إشكالاً أخلاقياً حول مدى إحترام الإرادة الشعبية المعبر عنها في ص

ح كـذلك  يطـر المعاكسة للمنطق السياسي الوطني،  لكثير من التحالفاتوحول هجانة ا ،شتنبر 4يوم 
في تجديد  ،مما قد يساهم مستقبلاً ،الانتخاب المباشر لمجالس الجهات فكرةمعضلة الإبتعاد عن روح و

ثـر بـاحترام المنهجيـة    التي قد تسـمح أك الممكنة للنظام الانتخابي الجهوي، النقاش حول التقويمات 
   .ر الرئيس والجهاز التنفيذي للجهةالناخبين الكلمة الاخيرة في إختيا/وتعطي للمواطنين ،الديمقراطية

فمنطق التحالفات  ،معتمد والنظام الانتخابي الجهويمع نمط الإقتراع ال ،إذ أنه في نهاية التحليل
مخالفـة  يبقى قادراً على تقديم نتائج نهائيـة   -من عدمهبغض النظر عن إحترامها للمنطق السياسي -

  .ر من طرف الاقتراع العام المباشرللإرادة المعب
لم يحصل  ،فاز بربع مقاعد المجالس الجهوية حيث سنتذكر طويلاً أن حزب العدالة والتنمية الذي

ة الـذي حـلّ   وأن حزب الأصالة والمعاصر ،على رئاستين من ضمن إثنا عشر جهةفي النهاية سوى 
 .حصد الرئاسة في خمس جهاتإستطاع  ،ثالثاً بخُمس المقاعد

  .شتنبر 4سياسية والحزبية لما بعد حول الإرتدادات ال: رابعاً

وهو يحقق فوزه السياسي بدا واضحاً أن العدالة والتنمية  ،ثار السياسية لإقتراع رابع شتنبرفي الأ
ـنيلمعاقبتـه   إلى فُرلم ينتصر فقط على الذين راهنوا على تحويل هذه الإنتخابات المحلية  ،الب صـة
خابي داخل على جزء من إستراتيجية هندسة وضبط الحقل الإنتولكنه في الواقع إنتصر أساساً  ،سياسياً

والتي تقوم على فرضية محاصرة وتحجيم النفـوذ السياسـي للإسـلاميين     ،المدن والحواضر الكبرى
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أعيانٍ حضـريين   على العموم من المكونين "مقاولي الإحتراف الإنتخابي "إعتماداً على فعالية نموذج 
  .بمواصفات جديدة

ي ولنمط وهو نفس الإنتصار الذي حققه هذا الحزب في مواجهة الفكرة المركزية للنظام الإنتخاب
على إفتراض إسـتحالة أو   -نظرياً-ع، تنهض قبل هذا الإقترا ،والتي كانت ،الإقتراع اللائحي بالمدن

  .ة المطلقة لمقاعد المجلس الجماعيصعوبة حصول حزبٍ واحد على الأغلبي
لى وصولاً ا ،كُل المسلسل الإنتخابي الذي تلاهو ،من جهة أخرى، كان من تداعيات هذا الاقتراع

وضعته  ،ين بإعادة بناء مشهد حزبيٍإطلاق النقاش والتفاعل المرتبط ،إختيار رئيس مجلس المستشارين
  .خابات في قلب التحولات المتسارعةهذه الانت

 -نسبياً-ليصمد بعد ذلك  ،مهيكلاً لكل الحملة الإنتخابية معارضة قد ظل/فإذا كان التقاطب أغلبية
قبل أن تبرز  بشكلٍ غير مسبوق في لحظة بناء التحالفات المشكلة لمكاتب ورئاسات الجماعات المحلية،

 ،مجلس المستشارينحطة إنتخاب رئيس لنصل الى م ،شته في لحظة إنتخاب رؤساء الجهاتمعالم هشا
وفي نفس الوقت على الهشاشة القصوى لتحالف الأغلبية  ،18التي ستبصم على إنهيار تحالف المعارضة

   .السياسية 

ن وبـي  ،ن الحديث عن ثنائية حزبية صاعدةتوزعت بي التي تناولت إعادة البناء هذا،الخطابات 
  .الطريق الثالثأن نغفل فكرة بناء دون  ،"الكتلة التاريخية"تحيين مطلب 

لـدى  قد أنعشت  ،19الرمزية والمحدودة لفيدرالية اليسار الديمقراطي الانتصاراتذلك أن بعض 
يساريٍ ومسـتقلٍ عـن    الأمل في بناء طريق وخيارٍ ثالث ديمقراطيٍ، ،كثيرٍ من قواعد أحزاب اليسار
  .لتنميةوالعدالة وا ،سافة بين حزبي الأصالة والمعاصرةالدولة ،يقف على نفس الم

يـة  إرتبط بمدى إمكان ،داخل تحاليل الصحافة والمتتبعينالذي هيمن فإن الخطاب  ،لكن قبل ذلك
  .)عدالة وتنمية/أصالة ومعاصرة(مثمتلة في الثنائية الحزبية  ،الحديث عن قطبية حزبية جديدة

يقدم توصـيفاً  إذا كان البعض قد إعتبر هذا الخطاب يتميز بكثير من التّسرع والإستسهال وهو و
 ـ  ،2015إستباقياً لما سيكون عليه المشهد الحزبي لما بعد شتنبر  ن أن النظـام الانتخـابي   إنطلاقـاً م

 إلـى وراءه كل توازنات النظام السياسي، لن يسمح في النهاية بالمرور السريع والمباشـر  المغربي و
  .حزبية في مجرد قطبية ثنائيةالتعددية ال"كل "إختزال 

الحرص علـى التكـوين القسـري لقطبـين     فإن هناك من ذهب في اتجاه معاكسٍ ،ليعتبر بأن 
يعد رهانـاً أساسـياً    حداثيٍ ومحافظ، يمهدان لثنائية مطلوبة، كأفق مستقبلي للعمل الحزبي، سياسيين،

جموعة من النظام، مرتبطاً بم في تصور هذا  ،يظل من يمثل القطب الحداثي على أن للنظام السياسي،
الأحزاب التي نُعتَت عند نشأتها بالأحزاب الإدارية، وفي قلب هذا القطب الذي يقـوده اليـوم حـزب    
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في البداية، من ، الأصالة والمعاصرة، يمكن أن تحصل التحالفات والإدماجات، وقد لا يكون هناك مفر
  .تعدد مكوناته، على الرغم من الوحدة الجامعة بينهم

اني المحافظ، فيمكن أن يستوعب حزب العدالـة والتنميـة والأحـزاب السياسـية     أما القطب الث
المحافظة قبله، مثل حزب الاستقلال، كما يمكن أن يستوعب التيارات، التي يحتمل أن تكون في طور 

  ...20التَّشَكُّل بعده

 ،لمشهد السياسيلة في إعادة بناء اأننا أمام محاو كمال عبد اللطيفيعني بالنسبة للاستاذ  وهذا ما
بأسماء جديدة، لكن بحضور بارز لبنية النظام السياسي المغربي داخل القطبين، فلا أحد منهما يـدعي  

إنهما معاً يعلنان أنهما يتجهان إلى ترسيخ قيم التحديث والإصلاح والديمقراطية، مـع  . أنه فوق النظام
يقرها المجتمع الدولي، وتُعد من مكاسب فوارق بسيطة، حيث ينفتح الأول على مكاسب التحديث التي 

ويتجه الثاني إلى مراعاة ما يعتبره من متطلبات البنية المحافظة داخل مجتمعنا، معلناً . الفكر المعاصر
  .لزوم التشبث ببعض القيم الموروثة

حزبـي  تقاطب بـين  ة ال◌ٓ ،للنظر في حد كمال عبد اللطيفإن هذا التّنسيب الذي يقترحه الأستاذ 
إنطلاقاً من ما يسميه الاسـتاذ   ،يمكن كذلك البرهنة حوله ،وبين الأصالة والمعاصرة ،العدالة والتنمية

ذلك أن بالرغم من حدية الخطاب السياسي المنـتج مـن طـرف     "21سياسة الخطاب" :االله حموديعبد
داخـل   ،الإعلاميـة ة معاركه السياسية وحيثُ يخوض العدالة والتنمي الحزبين حول بعضهما البعض،

ق في معاركه ، في مقابل الأصالة والمعاصرة الذي ينطل"التخويف من التّحكم"عن طريق  ،الرأي العام
لعدالة والتنمية كإدعاء فإن إمكانية إعتبار مشروع ا ،"التخويف من الأصولية"من  ،السياسية والإعلامية

التقاطعات الكبرى  لا تستطيع أن تنسينا ،بالحداثةالمعاصرة كإدعاء ووإعتبار مشروع الاصالة  ،بالهوية
من جانـب الحـزب    ،"هويته"النظام السياسي من زاوية والتي ليس أقلها الدفاع عن  ،بين المشروعين

   .من جانبٍ الحزب الثاني" حداثته" الدفاع عن نفس النظام السياسي من زاويةو ،الأول

فـإن إرهاصـاتُ إعـادة     ،حول الثنائية القطبية وعن الخطاب ،الثالث بعيداً عن إختيار الطريق
اتجاه التجربة الحكومية وأساساً تجاه حـزب العدالـة    ،سيٍ جديد لحزب الإستقلال المعارضتموقعٍ سيا
سـمحت   ،23والتي تعززت بالتأويل الذي أُعطي لنتائج انتخابات رئيس مجلس المستشارين ،22والتنمية
  ".يخيةالكتلة التار"لحديث عن مطلب بعودة ا

يعني بالأساس إصطفافاً  ،محمد عابد الجابريالسابق الفقيد وإذاكان هذا المفهوم كما طرحه في 
يجمـع   ،وليس بناء قطبٍ محـافظ  ،24للإسلاميين واليساريين والليبراليين في معركة البناء الديمقراطي

  .المشتركة برنامجياً وايديولوجياإنطلاقاً من عديد العناصر عدالة والتنمية مع حزب الإستقلال، ال
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فإنه في هذا السياق، يبدو كمجرد إستعارة للتعبير عن رغبة في بناء فرزٍ سياسيٍ علـى قاعـدة   
وهو ما من شأنه إحياء الثنائية القديمة بين ما كـان يعـرف فـي     ،استقلالية القرار الحزبي من عدمه

   ".الإدارة"مقابل أحزاب  "مقراطيةالوطنية والدي"بالأحزاب  التداول السياسي المغربي

حدثاً فارقاً في تاريخ الحياة السياسية والانتخابية  ،2015قد لا يكون بالتأكيد إقتراع شتنبر  ختاماً،
ن مجرد إنتخابات محليـة  ما هو أبعد م ،شكل في نتائجه و رهاناته وآثاره قد ،لكنه بالمقابل المغربية،
 ،رجحداخل نسق سياسي يتـأ  ،قادرة على خلق مزيد من المفاجآت وهذا ما سيجعل إرتداداته ،وجهوية

وبين تكريس حقـلٍ   ،حات الإنفتاح الليبرالي المراقببين تقاليد الضبط ومسا ،في سياق مابعد سلطويٍ
  .إنتخابيٍ مفتوحٍ وتنافسيٍ و منتجٍ للمعنى السياسي

  

  :الهوامش
1
  يبالازول كلود  الفرنسي الإشارة هنا لدراسة معروفة للباحث  

2
  يتعلق الأمر بكتاب معروف للباحث الفرنسي ريمي لوفو  
  .الإشارة هنا لكتاب شهير للباحث الأمريكي جون واتربوري3

4
 معبد الرحمن اليوسفي الزعيم اليساري وقائد حزب الاتحاد الاشتراكي لموقع الوزير الأول ،عا.تجلى هذا التناوب في وصول ذ  

1998  
5
العدالـة    الإسـلامي تاريخ الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جاءت في سياق الربيع العربي والتي عرفـت فـوز الحـزب      

  عبد الإله بنكيران رئيساً للحكومة.والتنمية،وتم تعيين أمينه العام ذ
والتي عرفت انتصاراً لحزب الأصالة والمعاصـرة ،الحـديث النشـأة آنـذاك     . جماعية بالمغرب انتخاباتتاريخ إجراء آخر   6

  "حزب الدولة "،والحزب الذي طالما حامت حوله شُبهة 
  ،في غالبية الدول العربية2011نفجارات االحراك المغربي الذي جاء في سياق  إلىالإشارة 7
 ،2004 الدارالبيضاء، ،1سلسلة نقد السياسة ع  منشورات دفاتر سياسية،" مغرب رهانات التحول السياسي في ال" عبد االله ساعف8

  17صفحة 
   

  7صفحة  طنجة، ،2005يونيو  عدد خاص، مجلة طنجيس،"السياسة والأحزاب السياسية "مونشيح محمد 9
10

  105-99صفحة  ،2007سنة  ،7العدد  مجلة مسالك،"الإشكالات والتحولات : بالمغرب الانتخابيةالسياسة "حسن طارق    
  180-164صفحة ،2010-منشورات فكر " المجتمع المغربي و سؤال المواطنة والديمقراطية و السياسة " حسن طارق11
 

المنظمة بالربـاط فـي    مداخلة في ندوة الجمعية المغربية للقانون الدستوري، ،"2011دستور  ،2015 انتخابات"حسن طارق 12
  .2015تاريخ أكتوبر 
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المؤشر الأول يتعلق بقياس درجة الإلتزام بالتحالف الوطني ،والمؤشر الثاني يتعلق بقياس درجة الإنضباط الحزبي داخل ممثلي   
  كل حزب بالمجالس الجهوية

15
  678موع أعضاء مجالس الجهات البالغين مقعداً من مج671هذه الأحزاب حصدت ما مجموعه   

مـن مجمـوع    اعتماداً على إحتساب نسبة المستشارين الذين أدلوا بأصواتهم خارج مرشح التحالف الذي ينتمي اليـه حـزبهم،  16
سجل حزب التجمع الوطني للأحرار أضعف معدل في مؤشـر إحتـرام    مستشاري الحزب الذي حضروا إنتخاب رؤساء الجهات،

 ،)10أي بغيـاب   مستشـار، 90لديه مبدئيا ( الذين حضروا جلسات الانتخاب ) 80(مستشاراً من مستشاريه  28إذ أن  التحالف،
وهو ما يجعل نسبة الوفاء للتحالفـات لـدى مستشـاريه لا تتعـدى      إختارو التصويت على مرشحين منتمين لأحزاب المعارضة،

مستشار لم يلتزم بالتصـويت لصـالح مرشـحي    57من مجموع ( ةلدى مستشاري الحركة الشعبي % )71(مقابل نسبة  %).65(
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مستشارين  7لم يلتزم بالتصويت لفائدة المعارضة (لدى مستشاري الأصالة والمعاصرة  % )94(و نسبة  ،)مستشاراً 16الأغلبية 
  )مستشارا حاضرا126ًمن أصل 

كلُ مستشاريه الجهويين ،على مترشحٍ ينتمي الى إحدى  يتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية؛ذلك أنه الحزب الوحيد الذي صوت 17
مكونات التحالف التي ينتمي اليها هو حزب العدالة والتنمية ،فعل ذلك في كل الجهات التي عرفت منافسةً بين الأغلبية والمعارضة 

ما إختار مستشـاروه بجهـة   التي عرفت مترشحاً وحيداً ممثلاً للمعارضة ،في" مراكش"،وإمتنع مستشاروه عن التصويت في جهة 
مترشح يمثل حزب الإستقلال ومترشحة تمثل الأصالة والمعاصرة،التصويت لصـالح المترشـح    التي عرفت تنافساً بين " الداخلة"

،وحضر مـنهم  174عددهم (وهو كذلك حزب لم تسجل عليه في أي واحدة من الجهات ،أن توزعت أصوات مستشاروه . الأول 
   .للرئاسة ترشح واحد ،على أكثر من م)173

18
 المعارضـة،  على مرشـحين مـن  )الغرفة الثانية للبرلمان المغربي (إقتصر التنافس للظفر بمنصب رئيس مجلس المستشارين   

  في حين عجزت الأغلبية عن تقديم مرشح بإسمها وحزب الاستقلال، يمثلان كلاً من حزب الأصالة والمعاصرة،
  تنظيمات اليسار المغربيتجمع إئتلافي لثلاثة من 19

20
  2015أكتوبر  22تاريخ  موقع العربي الجديد، إعادة تنظيم المشهد الحزبي في المغرب،"كمال عبد اللطيف 

 المركـز الثقـافي العربـي،   "سياسة الخطـاب والحكـم المعرفـي حـول الـدين واللغـة       .. الحداثة والهوية"عبد االله حمودي 21
   2014البيضاء،/بيروت

  مباشرة بعد نتائج الاقتراع ادة حزب الاستقلال إعتزامهم الانتقال من المعارضة الى المساندة النقدية للحكومة،ق لوح    22
 والتقـدم والاشـتراكية،   والاسـتقلال،  حصل مرشح حزب الاستقلال على ثقة المستشارين المنضمين لأحزاب العدالة والتنمية،23

 التجمع الوطني للأحـرار،  :لة والمعاصرة الذي خص على ثقة مستشاري أحزابمقابل مرشح حزب الأصا والاتحاد الاشتراكي،
  الحركة الشعبية الاتحاد الدستوري،

24
يناير  30بمدينة الدار البيضاء في ،"مستقبل اليسار بالمغرب"في محاضرة له حول  طرح الفقيد محمد عابد الجابري هذه الفكرة،  

داعياً لقيام تحالف وطني جديد يضم كل القوى الفاعلة في المجتمع  من مساهمة مكتوبة ،وقام بعد ذلك بتطويرها في أكثر  ،1993
  .ومهام التحرر واقرار الديمقراطية وتحقيق التنمية المستقلة والتي من مصلحتها التغيير في اتجاه تحقيق الأهداف الوطنية،


